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  "دراســة مقارنــة " 

  

  مــازن خــلف ناصـــر. م.م

  الجامعة المستنصریة 

  

  : المستخلص

  

تناول البحث وجھات النظر حول مدى الحاجة لتطبیق جزاءات بدیلة عن عقوبة الحبس قصیر المدة لتقلیل الآثار السلبیة 
بیق العقوبات السالبة للحریة قصیر الم دة والت ي س تكون دراس ة مقارن ة م ابین الق انون العراق ي وبع ض          الناشئة عن تط

القوانین العربیة والأجنبیة ، ویھدف البحث ف ي ذل ك إل ى تحدی د مفھ وم الج زاءات البدیل ة م ع أبرازاھمی ةتلك الج زاءات           
یقھ ا ف ي الع راق م ع إمكانی ة أن تك ون نم وذج ف ي البل دان          ومن ثم بیان الكیفیة والإمكانات المتاحة أو غیر المتاح ة لتطب 

وكان من نتائج البحث أن ھناك إرباك والتباس في تعریف وتحدید مفھوم الجزاءات البدیلة وظھر ایضاانھ ف ي  . العربیة 
ن اك  بعض القوانین لایمكن إلغاء عقوبة الحبس مھما كانت الاعتبارات وأوصى الباحث بض رورة العم ل عل ى أن یك ون ھ    

مشروع قانون عربي نموذجي یتضمن تعریف لتلك الجزاءات البدیلة،وان یكون ھناك رأي عام لقبولھا وضرورة التدرج 
  .في تطبیقھا
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  المقدمـــــة

مما لاشك فیھ أن موضوع عقوبة الحبس قصیرة المدة یمثل واحداً من الموضوعات الحیویة والھامة الت ي مازال ت تثی ر    
المناقشات والجدل على المستویات كافة، لذلك فإن دراسة ھذا ال نمط م ن العقوب ة ف ي ض وء ھ دفھا الأساس ي        الكثیر من 

وإذا لجأ القضاء إلى تقیید حریة الفرد في بعض الحالات، فإن ذل ك  . وھو الإصلاح وتقویم السلوك أمر لھ أھمیتھ الكبرى
، ب ل لأج ل تحقی ق الأم ان والحری ة لجمی ع أف راد المجتم ع         یعد خلاف الأصل الع ام وھ و ل یس م ن أج ل إی ذاء الف رد بعین ھ        

  .)1(الآخرین، ھذا المبدأ یعم العقوبات الأخرى التي یلجأ إلیھا القضاء في بعض الحالات

وبالنظر إلى موقف القضاء الإسلامي من العقوبة بشكل عام، نجد أن الإسلام لا یھدف إلى إیقاع العقوب ة ب الفرد أساس اً،    
س یاجاً منیع اً دون إیق اع أي عقوب ة وذل ك بوض ع الش روط الدقیق ة لثب وت موجب ات العقوب ة م ن جھ ة،               ولذلك فھو یض ع 

كان لھ جار سیئ  ρρفقد روي أن أحد أصحاب الرسول . ووضع الشروط الدقیقة أیضاً لتنفیذھا بعد ثبوتھا من جھة أخرى
ن الصحابي صابر على ما ینالھ من أذى إلى أن نفذ الطباع یعاملھ معاملة سیئة ویكیل لھ عبارات الشتم والقذف، بینما كا

أن یخرج متاعھ م ن بیت ھ ویض عھ عل ى قارع ة الطری ق         ρρ، فأمره الرسول ρρصبره، فعزم على رفع أمره إلى رسول االله 
ویجلس قربھ، ففعل المسیئ ذلك وأخذ الناس یمرون بھ فیسألونھ عن الأمر، فما أن یعلموا السبب حت ى یص بوا لعن اتھم    

  .)2(المعتدي جار السوء الذي ما إن علم بالأمر حتى أسرع لیعتذر من جارهعلى 

في حكم ھ تمث ل ج زاءاً م ن الج زاءات لحم ل المس یئ         ρρیتضح من ھذا الموقف المذكور أن الوسیلة التي اتبعھا الرسول 
نج ده الی وم یت ردد     على ترك الإساءة عب ر تحری ك ال رأي الع ام ض ده وتع ریض مرك زه الاجتم اعي للانھی ار، وھ ذا ال نھج           

صداه في بعض الأنظمة القضائیة المعاصرة، من تشھیر بالجاني ونشر ما فعل ھ م ن ج رم بھ دف ردع ھ ع ن تك رار فعل ھ         
وردع غیره من ارتكاب الجرائم الموجبة لعقوبة التشھیر، ومن تلك الجزاءات أیضاً تنفیذ الأحك ام بص ورة علنی ة وحج ز     

  .)3(ةأموال الھاربین من إجراءات العدال

إن ھذه الإجراءات الخفیفة في جوھرھا الخطیرة في نتائجھا تدل على المُثل العلی ا للقض اء الإس لامي الت ي تحق ق الغای ة       
من القضاء، لذلك نجد أن الفقھاء المسلمین كانوا یرون أن الھدف من حبس الإنسان لیس حبس النفس في مكان مغلق، 

ة دون إلحاق الأذى بالآخرین، ووجد بعض الفقھاء أن الحبس والعقوب ة أش د   وإنما لإعاقتھ ومنعھ من التصرف والحیلول
الحدود ال دنیا أو   وطأة من الضرب وذلك من خلال نظراتھم لحریة الإنسان واحترام كرامتھ فنادوا بتقلیل مدة الحبس إلى

  .)4(اقتصار الحبس لمدة طویلة على المجرمین الخطرین ومعتادي الإجرام وأھل الشر والفساد

وقد عزفت الدول العربیة عن تطبیق الجزاءات البدیلة المقررة في الشریعة الإسلامیة منذ بدایة النصف الثاني من القرن 
الاستعمار الأوربي وما رافقھ من ھیمنة عسكریة وسیطرة اقتصادیة  التاسع عشر متأثرة بالفقھ الغربي الذي وصلنا مع

لاعتماد على عقوبة الحبس بشكل كبیر حتى صار الحبس العقوبة الأساسیة في ، وأدى ذلك إلى ا)5(وغزو ثقافي وقانوني
 .مواجھة غالبیة الجرائم

                                                        

 .3، ص1988انظر نشأت أحمد نصیف الحدیثي، العقوبة المالیة للحریة قصیرة المدة وبدائلھا، مركز البحوث القانونیة، بغداد،  )1(
 .385، ص1999عدنان خالد التركماني، الإجراءات الجنائیة الإسلامیة وتطبیقاتھا في المملكة العربیة السعودیة، الریاض، . ر دانظ )2(
 .25، ص1979عبد الوھاب عمر البطراوي، العقوبات البدیلة، مجلة الملحق القضائي، العدد الثاني، السنة الثانیة، الریاض، . انظر د )3(
 .4، ص1974السابع للدفاع الاجتماعي ضد الجریمة، المنظمة الدولیة العربیة للدفاع الاجتماعي، القاھرة،  انظر المؤتمر )4(

  .28، ص1989عدنان الدوري، علم العقاب ومعاقبة المذنبین، منشورات دار السلاسل، الكویت، . انظر د )5(
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بید أن التجربة والواقع العملي أثبتا عجز المؤسسات العقابیة عن تھیئة الجو الطبیعي لتنفیذ مفردات المعاملة 
عقوبة الحبس بإنشاء سجون مفتوحة ذات الحراسة الإصلاحیة، فاتجھ التفكیر في بعض الدول العربیة إلى التخفیف من 

الدنیا، كمرحلة انتقالیة تھیئ النزیل للخروج إلى العالم الخارجي أو إتاحة الفرصة لھ للاتصال بالعالم الخارجي بإجازات 
شھریة مشروطة وتزایدت الدعوات للحد من استخدام عقوبة الحبس واستبدالھا بعقوبات طبیعیة غیر سالبة للحریة 
وذلك لعدم جدوى أحكام الحبس القصیرة المدة ، لعدم إتاحتھا الوقت الكافي التنفیذ البرامج الإصلاحیة التي تضعھا إدارة 

  .المؤسسات العقابیة

إن عقوبة الحبس القصیرة المدة أخذت تشكل نسبة كبیرة من مجموع أحكام الحبس الأخرى لذلك فإن اعتماد جزاءات 
خفف العبء عن السجون ویمنع انقطاع المحكوم علیھ عن ممارسة حیاتھ الاعتیادیة في بدیلة غیر سالبة للحریة ی

  .مجتمعھ الطبیعي كما یسھل لھ القیام بإعالة أسرتھ إضافة لإبعاده عن التأثر بسلبیات السجن

إن الح دیث ع ن ب دائل عقوب ة الح بس أص بح ملح اً ف ي عص رنا، نظ راً للعی وب والس لبیات المص احبة للح بس،               
نظ ام القض ائي ف ي الإس لام یأخ ذ بك  ل الوس ائل الت ي تحق ق المص الح أو ت  درأ المفاس د بش رط ألا تتع ارض م ع ثواب  ت              وال

الشرع، ومن ذلك أن یوجد لعقوبة الحبس بدائل تغني عنھا، ویعد إیقاع العقوبة مع وجود البدیل المناسب حیفاً ف ي ح ق   
ع حسب طبیعة الجریمة ونوعیة المجرمین فیھ، ذلك أن اختلاف الجاني، على أن تكون تلك البدائل متمشیة مع كل مجتم

أنظمة أي مجتمع وقوانینھ وثقافتھ یوجد تبایناً في ملائمة الب دائل م ن بیئ ة إل ى أخ رى، فق د یك ون الب دیل مادی اً كغرام ة           
لإل زام بالإقام ة الجبری ة    أو المن ع م ن الس فر، أو ا   ) الإبعاد(ومصادرة بعض الممتلكات أو إتلافھا، وقد یكون بدنیاً كالنفي 

كما قد یكون البدیل معنویاً كالتوبیخ والتھدید والھجر، والتشھیر، أو بالترغیب والتحفیز، كوعد السجین . في مكان معین
بإسقاط العقوبة أو جزء منھا عنھ إذا أنجز عملاً معیناً، كما حصل في المملكة العربیة السعودیة من إسقاط نصف عقوبة 

ظ القرآن كاملاً، وإسقاط جزء من المدة عن حفظ ما دون النصف، وقد یكون لھذه التجربة أث ر كبی ر ف ي    السجین عن حف
إص لاح وتھ ذیب كثی  ر م ن ن زلاء المؤسس  ات العقابی ة، وعل  ى ھ ذا الأس اس س  یكون الح دیث ع ن الج  زاءات البدیل ة ع  ن            

  -:الآتیة عقوبة الحبس من خلال المباحث

  

  لحبسماھیة عقوبة ا/ المبحث الأول 

  الجزاءات البدیلة عن عقوبة الحبس قصیرة المدة/ المبحث الثاني 

  .ضوابط تطبیق الجزاءات البدیلة عن عقوبة قصیرة المدة ووسائل نجاحھا / المبحث الثالث 
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  ماھیة عقوبــة الحبــس:  المبحــث الأول

   

  :تعریف عقوبة الحبس :أولاً 

ھ یحبسھ حبساً فھو محبوس وحبیس، واحتبسھ وحبسھ، أمسكھ عن وجھ، واحبسھ حبس: ضد التخلیة یقال :الحبس لغةً
  .)1(واحتبس بنفسھ یتعدى ولا یتعدى، والحبس والمحبسة والمحبس اسم الموضع الذي یحبس فیھ

 والمتأمل في المعنى اللغوي للحبس یجد أنھ أعم من السجن، وإن كان اللغویون یعرِّفون الحبس في الغالب بأن الح بس  
  ).سجنتھ سجناً من باب قتل حبستھ والسجن الحبس والجمع سجون: (جاء في المصباح

  .)2()السجن الحبس، والسجن بالفتح المصدر، سجنھ یسجنھ سجناً أي حبسھ(وفي اللسان 

الإمساك عن الوجھة والإیقاف من حیث ھو سواء كان ذلك عقوبة أو كان  -:وعلى ھذا الأساس فإن الحبس في اللغة ھو
  .، أما السجن فلا یستعمل إلا بمعنى العقوبة)قربة(ر عقوبة كالحبس الذي ھو بمعنى الوقف غی

  

الحبس الذي نحن بصدد بحثھ ھو الحبس المرادف للسجن، وللفقھاء في تعریفھ أكثر من وجھ ة نظ ر    :الحبس اصطلاحاً
ن اعتبره أعم من ذلك فنظر إلى تقیی د حری ة   ومنھم م. واحدة، فمنھم من عرَّفھ باعتبار المكان المعد لھذه العقوبة أصلاً

اعلم أن الحبس الشرعي لیس : (السجین بأي شكل من الأشكال، وھذا الاتجاه ھو الذي نصره ابن القیم وأیده، حیث قال
ھو السجن في مكان ضیق وإنما ھو تعویق الشخص ومنعھ من التصرف بنفسھ حیث شاء، سواء في بیت أو مسجد أو 

  .)3(الخصم أو وكیلھ علیھ وملازمتھ لھكان بتوكیل نفس 

المؤسسة العقابیة، المؤسسة الإص لاحیة، المؤسس ة العقابی ة     -:وقد ظھرت مصطلحات عدیدة مردافة لكلمة السجن مثل
والإصلاحیة معاً، كما ظھر تغیر في النظرة السوداویة إلى السجن إلى حد كبیر حیث أصبح ینظر إلیھ عل ى إن ھ مؤسس ة    

یة، إلا أن فیھا س مة اجتماعی ة وإص لاحیة، وذل ك نتیج ة للجھ ود المبذول ة خ لال العق ود القریب ة ف ي ھ ذا             وإن كانت عقاب
  .)4(الشأن

  

 

 

 

 

                                                        

 .6/44ھـ، 1403، مصر، انظر ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، المطبعة الأمیریة )1(

 .31/203انظر ابن منظور، مرجع سابق،  )2(

 .140ھـ، جدة، ص1397انظر ابن القیم الجوزیة، محمد بن أبي بكر، الطرق الحكیمة في السیاسة الشرعیة،  )3(

، 1993طي، أب و ظب ي، المجل س الث اني،     حسین علي الرفاعي، تكدس السجون والبدائل للمؤسسات العقابیة، بحث منشور في مجلة الفكر الشر. انظر د )4(
 .155ص
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  :مشروعیة عقوبة الحبس :ثانیاً

لم یكن السجن من الأم ور المحدث ة ب ل إن ھ یك ان یك ون ق دیماً قِ دم الإنس ان، حی ث وج د ف ي الش رائع الس ابقة، من ذ ن ص                 
  . ، وإنھ دخل السجن ولبث فیھ بضع سنینυυلى وجود ھذه العقوبة في عھد یوسف القرآن الكریم ع

ما یدل على مشروعیتھ، فقد روى أب و داود ف ي س ننھ ع ن بھ ز ب ن حك یم ع ن أبی ھ ع ن ج ده أن             ρρوفي سنَّة رسول االله 
قضاء الدین الواردة في  كما فسر كثیر من العلماء عقوبة المماطل الذي یمتنع عن. )1(حبس رجلاً في تھمة ρρرسول االله 

الحدیث الشریف بأن المراد بھا حبسھ حتى یقضي ما علیھ من الحقوق، وذلك ما رواه ابن ماجة في سننھ أن رسول االله 
ρρ أي امتناع الموسر: والمراد بقولھ لي الواجد. )2()الواجد یحل عرضھ وعقوبتھ: (قال لي.  

ومن بع دھم   ψψوأما الإجماع فلأن الصحابة ( -:فقھاء بقول الزیلعيكما حكُي الإجماع على مشروعیة الحبس كثیر من ال
ومن حكمة مشروعیتھ أن فیھ حفظ أھل الجرائم المتوقع إضرارھم بالمجتمع مع إن ھ وس یلة لاكتش اف    . )3()أجمعوا علیھ

  .حال المتھمین

  

  

  :الموجبات العامة لعقوبة الحبس:ثالثاً

أعم م ن الح بس، وك ذلك فإن ھ بمعن اه الاص طلاحي یش مل تقیی د الحری ة ف ي            سبقت الإشارة إلى أن الحبس بمعناه اللغوي
حالات عدیدة، منھا م ا ھ و عقوب ة، ومنھ ا م ا ھ و قب ل الحك م بالعقوب ة، ل ذا ف إن الموجب ات العام ة للح بس بھ ذا المعن ى                 

  :حصرمتنوعة وكثیرة، ونشیر ھنا إلى أھم الأسباب التي ذكرھا الفقھاء ومنھا على سبیل المثال لا ال

  

حبس الجاني عقوبة لھ على جریمة اقترفھا، وھذا الحبس العقابي وللعلم اء ف ي تق دیر مدت ھ الج ائزة أق وال وآراء،        .1
  .لیس ھذا مقام تفصیلھا والأولى بالصواب فیھا إنھا ترجع إلى اجتھاد القاضي حسب حال الجاني وحال الجنایة

القصاص فإنھ یحبس لمعرفة ما ی ؤول علی ھ الأم ر وذل    حبس الجاني في حال غیبة المجني علیھ، كمن وجب علیھ  .2
 .كحفظاً لمحل القصاص

 .حبس القاتل عمداً في حالة سقوط القصاص عنھ، وذلك للحق العام عند بعض الفقھاء .3
 .حبس القاتل خطأ .4
في  حبس الممتنع عن دفع الحق الملزم بأدائھ حالاً، متى ما ثبت أنھ غیر عاجز عن قضاء ما علیھ، كما سبق ذكره .5

 .عقوبة المماطل
 .حبس من امتنع من التصرف من الواجب علیھ الذي تدخلھ النیابة .6
  
  
  
 
  

  
                                                        

 .3603انظر أبي داود، عون المعبود في شرح سنن أبي داود، دار الفكر، المكتبة السلفیة، الحدیث،  )1(

 .2427انظر ابن ماجة، سنن ابن ماجة، مطبعة عیسى الحلبي، مصر، الحدیث،  )2(

 .4/79: ح كنز الدقائق، دار المعرفة، لبنانانظر الزیلعي، عثمان بن علي، تبیین الحقائق في شر )3(
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  :مزایا عقوبة الحبس وعیوبھ :رابعاً 

ما ھو إصلاحي : لاشك أن الحبس وسیلة من أھم وسائل الوصول إلى الحقیقة وإلى تحقیق العدالة القضائیة ومن مزایاه
سجین وحمایة المجتمع، ذلك أن السجین عرضة للاعت داء م ن قب ل المعت دى علی ھ،      وما ھو عقابي، فمن مزایاه حمایة ال

فلھ الحق في الحمایة بالحبس عن ذلك الاعتداء المتوقع، وكذلك للمجتمع الحق في عزل المجرم عن ھ لیع یش آمن اً عل ى     
  .نفسھ وأعراضھ

والحفاظ على المجرم، وجعلھ ف ي متن اول   فضلاً عن تھذیب السجین وإصلاحھ، والحیلولة دون وقوع الجریمة وتفشیھا، 
  .الید عند الطلب وإشعاره بالمذلة والإھانة لیرتدع ویرتدع غیره بمصیر المجرم

أما عیوب الحبس فقد أولاھا الباحثون اھتماماً كبیراً، ویرى كثیر من ھؤلاء أن إدارة الس جن ل م تس تطع القی ام بمھمتھ ا      
لتدریب على الحد والوقایة من الجریمة والإدماج الاجتماعي للأفراد المنحرفین الأساسیة التي وجدت من أجلھا ألا وھي ا

في المجتمع، بل إن ھناك نظرات أكثر سوداویة للسجون نرى إنھا نوع من الشر لأنھا أص بحت أم اكن لتعل یم الش ر لك ل      
روس  اً جدی  دة ف  ي الإج  رام   م  ن ی  دخلھا إذ یلتق  ي الإنس  ان ال  ذي ارتك  ب الجریم  ة لأول م  رة بمج  رمین س  ابقین یلقنون  ھ د     

  .)1(ویعلمونھ أحدث أسالیب ووسائل الجریمة

  

  -:)2(ومن أبرز سلبیات السجون نخلص إلى أن أھمھا ما یلي

  

إرھاق میزانیة الدولة، وذلك أن إنشاء السجون وإدارتھ ا ودراس تھا یكل ف الدول ة أم والاً طائل ة تزی د تل ك الكلف ة            .1
  .قیید الحریة ومنع الحروب مھمة الإصلاح والتأھیلزیادة فائقة إذا أضیفت إلى مھمة ت

ما ینتج عن تكدس السجون واكتظاظھا بالنزلاء م ن آث ار س لبیة متع ددة منھ ا انتش ار الأم راض، وفش ل الب رامج            .-2
  .الخ... المقدمة للنزلاء أو ضعفھا على الأقل، وعدم التمكن من عملیة تصنیف النزلاء، وبالتالي زیادة معاناتھم

  .عطیل الإنتاج وذلك أن كثیراً من السجناء أصحاء قادرون، ویعتمد وضعھم في السجون تعطیلاً لقدراتھمت  .3

إفساد المسجونین، وذلك إما یتعلم بعضھم من بعض فن ون الجریم ة أو قت ل الش عوب بال ذات، وفق دان الش قة ف ي           .4
  .معالنفس والإحساس بالنقص فیصبح السجین غیر قادر على التكیف مع المجت

  .تكرار العودة للجریمة، ذلك أن كثیراً من الدراسات والبحوث أثبتت عودة الكثیر من المجرمین للسجن  .5

  

 

 

 
                                                        

 .67ھـ، ص1424عبد االله الیوسف، التدابیر المجتمعیة كبدائل للعقوبات السالبة للحریة، الریاض، . د )1(

  .69عبد االله الیوسف، مرجع سابق، ص. د )2(
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  : بیان المراد بالجزاءات البدیلة عن عقوبة الحبس :خامساً 

ا أخ  ذه الب  دیل لغ  ةً یعن  ي الب  دل، وب  دل الش  يء غی  ره، والخل  ف من  ھ وجمع  ھ أب  دال واس  تبدل الش  يء بغی  ره، وتب  دل ب  ھ إذ     
  .)1(مكانھ

اس تخدام عقوب ات   : اتخاذ عقوبات غیر سالبة للحریة ضد المذنبین، أو ھ ي : وعرف بعض الباحثین بدائل السجون بأنھا
ولكي تشمل الجزاءات البدیلة ع ن الح بس م ا ھ و عقوب ة وم ا ل یس بعقوب ة،         . )2(غیر سجنیة بدلاً من العقوبات السجنیة

س ائل وعقوب ات غی ر س جنیة ب دلاً م ن اس تعمال الس جن، س واء كان ت تل ك الج زاءات             اتخ اذ و ( -:فالأولى أن تعرف بأنھا
  ).متخذة قبل المحاكمة أو أثناءھا أو بعدھا

وعلیھ فإن الاتجاه العام سواء على المستوى الدولي أو الإقلیمي یتجھ نحو استخدام الجزاءات البدیلة عن الحبس، فعلى 
والدراس  ات والم  ؤتمرات ح  ول ھ  ذا الموض  وع، وعل  ى المس  توى الإقلیم  ي    المس  توى ال  دولي أجری  ت كثی  ر م  ن البح  وث   

خصوصاً الدول العربیة نجد أن ھناك اتجاھاً عاماً یسیر نحو التوسع في اس تخدام الج زاءات البدیل ة لاس یما ف ي الج رائم       
  -:)4(م المحدود، ومن أسباب ھذا الاھتما)3(البسیطة، إلا أن ھذا التوجھ لا یزال محدوداً من الناحیة العملیة

فقد أصبح اللجوء إل ى نظ ام الب دائل یعك س اقتن اع السیاس ة الجنائی ة لل دول         : تجنب الآثار السلبیة لدخول السجن  .1
  .العربیة بوجود آثار سلبیة ولابد من تطبیق جزاءات بدیلة لإصلاح المنحرفین والمذنبین

وف ي ھ ذا إش ارة لنظری ة تفری د العق اب أي ض رورة         -:المساعدة على تلبیة احتیاجات المذنب والأسرة والمجتم ع   .2
  .مراعاة ظروف الجاني الشخصیة والأسریة من جھة وحمایة المجتمع من جھة أخرى

یعكس الاتفاق حول ھ ذا الس بب اقتن اع ال دول العربی ة بالنق د الموج ھ للس جن          -:تجنب إبعاد المذنب عن المجتمع  .3
ذنب لإدماجھ في المجتمع وما یؤدي إلیھ الحبس من فصلھ عن ھذا والمتمثل في التناقض بین ضرورة إصلاح الم

  .المجتمع من جھة أخرى

تؤكد معظم البحوث والدراسات التي أجریت في أمریكا وأورب ا   -:استخدام البدائل لا یؤدي إلى زیادة في الجریمة  .4
إلى أیة زیادة في مع دل الجریم ة،    إن استخدام البدائل لم یؤدي. والتي قطعت أشواطاً لا بأس فیھا في ھذا المجال

إلا أن حداثة استخدام البدائل في الدول العربیة لا یسمح لنا بالوصول إلى مثل ھذه النتائج الآن وخاصة إن لم تتم 
  .دراسات معمقة لھذا الموضوع

عند الضرورة التخفیض من عدد النزلاء بالسجون یتضمن ھذا السبب فائدتین الأولى عدم اللجوء إلى السجن إلا   .5
القص وى والاستعاض  ة عن  ھ بالب دائل، والثانی  ة إن التخف  یض م  ن ع دد الن  زلاء یمك  ن م ن ت  وفیر ب  رامج إص  لاحیة      

  .لفائدتھم

استخدام البدائل سیساھم في حل المشاكل الاقتصادیة التي یعاني منھا كثیر من الدول العربی ة   -:أسباب اقتصادیة  .6
لمالی  ة المترتب  ة م  ن زی  ادة أع  داد الن  زلاء بالس  جون وبن  اء الس  جون      حی  ث س  یمكن م  ن التخفی  ف م  ن الأعب  اء ا   

  .وصیانتھا

  الجزاءات البدیلة عن عقوبة الحبس:  المبحــث الثــاني
                                                        

 .11/48انظر ابن منظور، مرجع سابق،  )1(

 .75عبد االله الیوسف، مرجع سابق، ص. د )2(

 .77عبد االله الیوسف، مرجع سابق، ص. د )3(

 .79عبد االله الیوسف، مرجع سابق، ص. د )4(
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اختلفت مناھج الباحثین في تناولھم للجزاءات البدیلة عن عقوبة الحبس، وذلك من حیث تقس یم وتنوی ع ھ ذه الج زاءات     
بغ  ض النظ  ر ع  ن م  دى تطبیقھ  ا ف  ي ال  دول العربی  ة، وم  نھم م  ن نظ  ر إل  ى    ) نظری  ة(فم  نھم م  ن نظ  ر إلیھ  ا نظ  رة عام  ة  

الجزاءات المطبقة في الدول العربیة دون أن یضع لھا معاییر یجع ل لك ل زم رة منھ ا إط اراً یجم ع جزئیاتھ ا، وم نھم م ن          
والب دائل ذات  . للحری ة  قسمھا تقسیماً علمیاً فوضع ك ل مجموع ة ذات ط ابع واح د تح ت عن وان مس تقل كالب دائل المقی دة         

  .وھذا التقسیم ھو الذي سنسیر علیھ. )1()المعنوي(الطابع المادي المالي والبدائل ذات الطابع النفسي 

  

  :الجزاءات البدیلة عن عقوبة الحبس المقید للحریة : أولاً 

  :الإفراج الشرطي. 1

ء مدة عقوبت ھ إذا تب ین م ن س لوكھ أثن اء وج وده       ویراد بھ إطلاق سراح المحكوم علیھ بعقوبة سالبة للحریة، قبل انتھا
في المؤسسة العقابیة ما ینم عن الثقة بتق ویم س لوكھ بش رط خض وعھ للالتزام ات المفروض ة علی ھ للحف اظ عل ى حس ن           

م ن   337-331سلوكھ خلال المدة الباقیة م ن عقوبت ھ ولق د خص ص المش رع العراق ي لأحك ام الإف راج الش رطي الم واد           
إذ أج از الإف راج الش رطي ع ن المحك وم علی ھ بعقوب ة س البة          )2(1971لسنة  23حاكمات الجزائیة رقم قانون أصول الم

للحریة إذا أمضى ثلاثة أرباع مدتھا على أن لا تقل عن ستة أشھر تبین خلالھ ا أن ھ حس ن س لوكھ، بینم ا أج از المش رع        
ج تح ت ش رط إحض ار المحك وم علی ھ نھائی اً       الإف را (من قانون الس جون  ) 64-52(المصري الإفراج الشرطي في المواد 

بعقوبة سالبة للحریة في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وكان سلوكھ أثناء وجوده في السجن ما یدعو إلى الثقة وذلك 
یش ترط ألا تق ل الم دة الت ي     (أن نف س الق انون    54/1وأض افت الم ادة   ) ما لم یكن في الإفراج عنھ خطر على الأمن الع ام 

  ).ھا في السجن عن تسعة شھوریقضی

آ م ن الق انون العراق ي یب دو الاخ تلاف جزئ ي بینھم ا،        /331من خلال مقارنة مضمون ھذین النصین مع مضمون المادة 
 52فیما یخص الحد الأدنى للمدة التي یشترط أن یقضیھا المحكوم علیھ في سجن قبل الإفراج عنھ، أم ا اش تراط الم ادة    

المحك وم علی ھ خط راً عل ى الأم ن الع ام ف لا ش ك أن المحكم ة المختص ة عن د نظرھ ا ف ي طل ب                بأن لا یك ون الإف راج ع ن   
الإفراج تحرص على ضرورة توافر ھذا الشرط ھذا من جھة ثم أن الجھة المختص ة ف ي الق انون العراق ي ف ي نظ ر طل ب        

فیھ ا المحك وم علی ھ، ف ي ح ین      الإفراج ھي محكمة الجنح التي یقع ضمن اختصاصھا المكاني المؤسسة العقابیة المودع 
، بمش اركة النیاب ة العام ة    59/1و 53أن مدیر مصلحة السجون في مصر ھو الذي یملك س لطة إص دار ق رار الإف راج أم     

  .)3(بدرجة محدودة

  

  

 
                                                        

 .80عبد االله الیوسف، مرجع سابق، ص. د )1(

نة لس   11م قبل صدور القانون المذكور لم یكن نظام الإفراج الشرطي مطبقاً في العراق، إلا بالنسبة للأحداث الجانحین بمقتض ى م ن ق انون الأح داث رق       )2(
 .1983لسنة  76ثم صدر بدلاً عنھ قانون رعایة الأحداث رقم . 1973لسنة  64، الذي حل محلھ قانون الأحداث رقم 1962

سلیم ابراھیم . ، وأستاذنا عبد الأمیر العكیلي، ود392، ص1998، بغداد، 1أكرم نشأت إبراھیم، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن ، ط. انظر د )3(
  .195، ص1981، بغداد، 2، شرح أصول المحاكمات الجزائیة، جحربة
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  :إیقاف تنفیذ العقوبة .2

، ویع د ھ ذا النظ ام     ویقضي بمنح القاضي سلطة تعلیق تنفیذ العقوبة على شرط مؤقت خلال مدة تجربة یح ددھا الق انون  
من أفضل وسائل التفرید القضائي، الذي یجیز للقاضي استبعاد العنصر المادي للعقوبة، إذا تبین لھ أن شخص یة مرتك ب   

  .)1(الجریمة غیر خطرة على أمن المجتمع لعدم احتمال عودتھ إلى الإجرام نظراً لانعدام أو ضعف المیول الإجرامیة لدیھ

نین المعاصرة على منح القاضي سلطة وقف تنفیذ العقوب ة الس البة للحری ة منھ ا ق وانین لا تح دد       وتكاد تتفق جمیع القوا
، )33م(والدنماركي ) 52م(حداً أعلى معیناً للعقوبة السالبة للحریة التي یجوز وقف تنفیذھا كقانون العقوبات النرویجي 

ه العقوب ة، الت ي یج وز وق ف تنفی ذھا، مح دداً بخم س        فیما تتجھ اغل ب ق وانین العقوب ات إل ى تحدی د ح د أعل ى معین اً لھ ذ         
والللبن  اني ) 168م(وب  ثلاث س  نوات ف  ي الق  انونین الس  وري ) 17م(والمغرب  ي ) 140م(س نوات ف  ي الق  وانین الفرنس  ي  

  .)2()89م(وستة أشھر في القانون التركي ) 55م(والمصري ) 144م(وبسنة في كل من القانون العراقي ) 169م(

السالفة الذكر تخضع عقوبة الغرامة أیضاً لسلطة القاض ي ف ي وق ت التنفی ذ كالق انون المص ري واللیب ي         ومعظم القوانین
والس  وري واللبن  اني والفرنس  ي والنرویج  ي والترك  ي، ف  ي ح  ین لا تس  مح ق  وانین أخ  رى بوق  ف تنفی  ذ عقوب  ة الغرام  ة        

  .)3(كالقانون العراقي والتونسي

  

  

  :الاختبار القضائي. 3

النطق بالعقوبة بعد ثبوت إدانة المتھم أو عدم تنفیذ العقوبة لفترة زمنیة محددة على أن یخضع المتھم في ویراد بھ عدم 
ھذه الحالة للالتزامات ویوضع تحت إشراف من یتولون مراقبة سلوكھ أثناء تلك الفترة، ولا ینطب ق ھ ذا النظ ام إلا عل ى     

، 36ف ي الم ادة    1983لس نة  ) 76(نون رعایة الأحداث رقم كما ھو الحال في قا) الأحداث(بعض أصناف من المتھمین 
إذ یتمتع خلال ھذه الفترة بحریة مشروطة بحسن السلوك، یخضع خلالھا لإشراف وتوجیھ المسؤولین عن ھ ف إذا اس تقام    

ة سلوكھ اعتبر حكم الإدانة كأن لم یكن، وإن فشل ف ي تحقیق ھ اس تبدلت الحری ة بس لبھا وق د دار الج دل ح ول م دى أھمی           
، فیما لا تق یم  )4(رضاء المتھم بوضعھ تحت الاختبار فتشترط بعض التشریعات كالقانون الإنكلیزي ضرورة رضاء المتھم

تشریعات أخرى أي وزن لرضاء المتھم، ونرى أن رضاء المتھم أمر مفترض قبولھ من قبل المتھم لأنھ غالب اً م ا یفض ل    
ث داخلھ ا، ویعم ل بھ ذا النظ ام عل ى نط اق واس ع ف ي ج رائم التش رد           الحیاة خارج أسوار المؤسس ة العقابی ة عل ى المك و    

  .والاشتباه

  

  

  

                                                        

 .493، ص1992القسم العام، بغداد، /فخري الحدیثي، شرح قانون العقوبات. انظر د )1(

 .379-378أكرم نشأت إبراھیم، مرجع سابق، ص. انظر د )2(

 .379أكرم نشأت إبراھیم، مرجع سابق، ص. انظر د )3(

  .130بد االله، مرجع سابق، صمحمد معروف ع. انظر د )4(
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  :المنع من السفر والإقامة الجبریة . 4

وھو من الجزاءات البدیلة عن عقوبة الحبس وھو إجراء تحفظي یراد بھ منع الشخص، والأش خاص م ن مغ ادرة ال بلاد     
  .)1(عھم أو تمضي المدة المحددة للمنع من السفرالذي تعینھ السلطة المختصة، حتى یتم البت في موضو

وفي الشریعة الإسلامیة یعد المنع من السفر من العقوبات التعزیریة التي ترك الشارع الأمر فیھا لولي الأم ر، م ن حی ث    
اختیار نوع العقوبة ومقدارھا م ع اعتب ارات ذل ك مبن ي عل ى المص لحة الش رعیة لأن تص رف الإم ام عل ى الرغب ة من وط             

  .)2(المصلحةب

كما أن ما یسمى في عصرنا الحاضر بالإقامة الجبری ة یع د أیض اً م ن الج زاءات الت ي تك ون بدیل ة ع ن الس جن، والم راد            
بالإقامة الجبریة ھي إلزام المحكوم علیھ بالإقامة في مكان معین یحدده لھ القاضي فلا یتجاوزه، ولا ینتقل منھ إلى مكان 

التعزیریة في الشریعة الإسلامیة المنوطة بتحقی ق المص لحة للرعی ة، وتك ون ف ي الغال ب       آخر، وھي أیضاً من الجزاءات 
  .)3(عقوبة عن الجرائم السیاسیة دون غیرھا من الجرائم العادیة

ومن مبررات الأخذ بھاتین العقوبتین تجنیب الشخص الممنوع من السفر أو المحددة إقامتھ بمكان مع ین الظ روف الت ي    
  .الجریمة، وذلك بمنعھ من الوصول إلى المكان الذي قد تتھیأ لھ وسائل ارتكابھا فیھتیسر لھ ارتكاب 

 

 

  الجزاءات البدیلة عن عقوبة الحبس ذات الطابع المالي :ثانیاً 

  

  :الغرامة المالیة. 1

عن الأضرار التي كانت مقررة في التشریعات القدیمة، باعتبارھا حق المجني علیھ ) الدیة(ویرجع أصل ھذا الجزاء إلى 
التي ألحقھا الجاني بھ، ثم أخذت السلطة العامة فیما بعد تقتط ع ج زءاً منھ ا لنفس ھا كب دل قیامھ ا باستحص ال تل ك الدی ة          
للمني علیھ من جھة وكبدل ضمانھا سلامة الجاني الذي دفعھا م ن جھ ة أخ رى، بالت دریج أخ ذ ھ ذا الج زاء یتزای د حت ى          

وتعد الغرامة من الج زاءات البدیل ة المقت رح اللج وء إلیھ ا ویع دھا الب احثون        . امةاستغرق الدیة كلھا وأصبح یسمى الغر
  .من أفضل الجزاءات المستخدمة في القضاء الجنائي

ویؤخذ على ھذا النوع من الجزاءات البدیلة أنھ ذا أثر رادع ضعیف بالنسبة للشخص المقتدر مالیاً، ومن الممكن تف ادي  
، ب أن تراع ي المحكم ة    1969لسنة ) 111(ع رقم .ع.من ق) 91(عاة ما جاء في المادة ما یعاب على ھذا الجزاء بمرا

في تقدیر مبلغ الغرامة حالة المحكوم المالیة والاجتماعیة وما استفاده م ن الجریم ة الت ي ارتكبھ ا أو ك ان یتوق ع الإف ادة        
على المحكوم حیث یتخلف عن دفع منھا وظروف الجریمة وحالة المجني علیھ ویجب ملاحظة أن توقیع عقوبة الحبس 

ت رح اللج وء ال ى الأخ ذ بالمب دأ      الغرامة المحكوم بھا یلغي الفائدة المرجوة من وراء فرضھا ویمحو أثرھا الرادع ل ذلك یق 
من ھ باس تیفاء الغرام ة وف ق أحك ام ق انون       ) 83(ف ي الم ادة    1983لس نة  ) 76(الذي أخذ بھ قانون رعایة الأحداث رقم 

) التنفیذ الجبري(عند امتناع المحكوم بھا عن دفعھا ویمكن أن یتم ذلك عن طریق  1980لسنة  45التنفیذ العراقي رقم 
                                                        

 .1969لسنة  38من قانون المرافعات المدنیة رقم ) 142(انظر المادة  )1(

 .121ھـ، ص1403، بیروت، 1انظر السیوطي، جلال الدین عبد الرحمن، الأشباه والنظائر، ط )2(

 .302أكرم نشأت إبراھیم، مرجع سابق، ص. انظر د )3(
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الغرامة التي امتنع عن دفعھا وھو ذات المسلك الذي اعتمده المشرع المصري في قانون الإج راءات  على مال المحكوم ب
  .بإبدال عقوبة الحبس بعمل یدوي أو صناعي یقوم بھ المحكوم بالغرامة عند عدم دفعھا) 520(الجنائیة في المادة 

  

  :المصادرة والإتلاف. 2

قعت علیھ الجریمة أو استخدم في ارتكاب الجریمة كالسلاح المس تعمل ف ي   ویراد بالمصادرة الاستیلاء على المال الذي و
ویع د الإت لاف م ن قبی ل     . ، وم ن الممك ن تحوی ل ھ ذه العقوب ة كج زاء ب دیل ع ن عقوب ة الح بس          )3(ارتكاب جریمة القت ل  

ة الت ي لا یمك ن أن   المصادرة لأن من الأش یاء الت ي تص ادر م ا ق د یك ون مآل ھ الإت لاف ك المواد المخ درة، والم واد الفاس د            
وقد تكون المصادرة بمثابة حرمان الجاني من بعض الحقوق كمص ادرة رخ ص قی ادة الس یارات فق د      . تستعمل ونحو ذلك

لضابط التسجیل سحب إجازة السوق من السائق لمدة «بأنھ  1971لسنة  48من قانون المرور رقم ) 31(نصت المادة 
، وكذلك ما جاء بقرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم »حة العامة تقضي بذلكإذا وجد أن المصل) سنة واحدة(لا تتجاوز 

تصادر العملة الأجنبیة التي یثبت التعامل بھا خارج المكاتب وفروع المصارف التجاریة  -أولاً«بأنھ  1995لسنة  125
لس نة   74ورة المنح ل رق م   المجازة بممارسة الصیرفة إضافة إلى العقوبات المنصوص علیھا في ق رار مجل س قی ادة الث     

1994«.  

 

  :إزالة الضرر وتعویض المجني علیھ . 3

وھو جزاء بدیل آخر یمكن للمحكم ة بن اءً عل ى طل ب المجن ي علی ھ أن تحك م عل ى الج اني بإزال ة الأض رار الناجم ة ع ن              
بأض رار بدنی ة   أم ا إذا أدت الجریم ة إل ى إص ابة المجن ي علی ھ       . جریمتھ وتعویض المجني علیھ عم ا لح ق ب ھ م ن ض رر     

حالت بینھ وبین القیام بأعمالھ، فللمحكمة أن تحكم على الجاني إضافة للتعویض وإزالة الأضرار، القیام برعایة المجني 
  .علیھ، وأداء بعض من أعمالھ لمدة معینة، وفي حالة امتناعھ عن ذلك فللمحكمة أن تحكم علیھ بعقوبة العمل الإجباري

فق د أخ ذ ب ھ مش روع ق انون      . اق ي الناف ذ ال ذي ل م یع رف ھ ذا الن وع م ن الج زاءات البدیل ة          وبخلاف ق انون العقوب ات العر  
  .)1(العقوبات الجدید واعتبره جزاءاً أصلیاً مقرراً لجرائم الجنح

  

  )النفسي(الجزاءات البدیلة عن عقوبة الحبس ذات الطابع المعنوي : ثالثاً

  :التوبیخ القضائي. 1

ل التقویمی ة الفعال ة الت ي تت یح للقاض ي الجن ائي اختی ار الج زاء المناس ب والملائ م لحال ة            ویعتبر ھذا الجزاء م ن الوس ائ  
الج  اني تطبیق  اً لمب  دأ تفری  د العق  اب بالنس  بة ل  بعض المج  رمین المبت  دئین أو مرتكب  ي الج  رائم البس  یطة ال  ذین یرتكب  ون      

  ذي ارتكبھ الجاني، ولومھ وتوبیخھ لفعلھ وتقضي ھذه العقوبة بأن یقوم القاضي ببیان الخطأ ال. )2(جرائمھم بالصدفة

  

                                                        

 .96جع سابق، صانظر نشأت أحمد الحدیثي، مر )1(

  .93انظر نشأت أحمد الحدیثي، مرجع سابق، ص )2(

  

 



   Mazin K. Alshimary                                                                                                                      مازن خلف الشمري . م.م
 

 10th Scientific Conference 24-25 Oct.2009                                         2009رین الاول ــتش 25-24ر ـاشــي العــر العلمـــالمؤتم

وتأخ  ذ بع  ض التش  ریعات بھ  ذه العقوب  ة كج  زاء  . ھ  ذا، م  ع إرش  اده ونص  حھ وإن  ذاره بع  دم تك  رار فعل  ھ المخ  الف للق  انون  
) 37(من قانون العقوب ات الروس ي والم ادة    ) 28(للجرائم البسیطة بالنسبة للبالغین والأحداث على السواء منھا المادة 

بینم ا تقص ر تش ریعات أخ رى ھ ذا الج زاء       . من قانون العقوبات الیم ین ) 83، 42(ن العقوبات الألماني والمواد من قانو
م  ن ق  انون ) 95(ق  انون العقوب  ات السویس  ري والم  ادة ) 95(عل  ى الأح  داث فق  ط لاس  یما ف  ي الج  رائم البس  یطة كالم  ادة  

  .من قانون الجزاء الكویتي) 19(العقوبات المصري والمادة 

من قانون العقوبات العراقي ) 67(موقف المشرع العراقي فإنھ أخذ بھذا الجزاء البدیل عن المخالفات فقط في المادة  أما
وق  د یك  ون ھ  ذا الج  زاء مقترن  اً بب  دیل آخ  ر،   . 1983لس  نة ) 76(م  ن ق  انون رعای  ة الأح  داث رق  م  ) 72(الناف  ذ والم  ادة 

  .)1(أو بأخذ الغرامة من الجاني كالمصالحة مع المجني علیھ، أو منحھ عوضاً مادیاً،

  

  :الھجر والتشھیر. 2

الھجر ضد الوصل والمراد بھ الترك وعدم الاتصال بالجاني والامتن اع ع ن معاملت ھ ب أي طریق ة كان ت، ویع د الھج ر م ن          
اھْجُ رُوھُنَّ  اھْجُ رُوھُنَّ  فَعِظُ وھُنَّ وَ فَعِظُ وھُنَّ وَ  ((جاء ذكره في القرآن الكریم حیث یق ول الح ق س بحانھ    ) النفسي(الجزاءات ذات التأثیر المعنوي 

. )3(الثلاثة الذین تخلفوا عن غزوة تبوك ρρكما دلت السنة على مشروعیة التعزیریة حیث ھجر النبي . )2( )) فِي الْمَضَاجِعِفِي الْمَضَاجِعِ
حینما نفى صبیغ إلى الكوفة أو البصرة ثم أمر الناس بع دم مجالس تھ ث م أم رھم بمجالس تھ       ττوكما فعل عمر بن الخطاب 

  .)4(لما تبین لھ أنھ قد تاب

أما التشھیر، فلم یرد نص في الكتاب والسنة یبین كیفی ة تنفی ذ عقوب ة التش ھیر وإنم ا ت رك الأم ر ل ولاة الأم ور یح ددون           
كیفیة تنفیذ ھذا الجزاء حسب الوسائل المتوفرة لدیھم وقد ذكر الفقھاء صور للتشھیر كانت في زم انھم وذك رت الأنظم ة    

  .اءالتنفیذیة صوراً أخرى لتنفیذ ھذا الجز

  .ونحن بدورنا سوف نذكر صور التشھیر القدیمة والحدیثة لأن كلاً منھا مقترن بھ شرعاً وقانوناً

  

  -:الصور التنفیذیة القدیمة للتشھیر

  :إركاب الجاني الدابة منكوساً  :الأولى

  .لناسفي شاھد الزور أنھ كان یأمر بضربھ بعد تسوید وجھھ والطواف بھ بین ا ττ )5(روي عن عمر بن الخطاب

  

                                                        

 .163انظر الرفاعي، مرجع سابق، ص )1(

 .234انظر سورة النساء، آیة  )2(

 .1/301، وعبد الحي الكتاني، التراتیب الاداریة، بیروت، دار الكتاب العربي، ص120انظر ابن تیمیة، السیاسة الشرعیة، دار الكتاب العربي، ص )3(

 .122انظر ابن تیمیة، مرجع سابق، ص )4(

  .11/166ھـ، 1392انظر الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق ھمام، مصنف عبد الرزاق،  )5(
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  :التحذیر المباشر من الجاني  :الثانیة 

روي عن شریح القاضي أنھ كان إذا أخذ ش اھد ال زور بع ث ب ھ إل ى أھ ل س وقھ إن ك ان س وقیاً وإل ى قوم ھ إن ك ان غی ر              
  .)1(سوقي بعد العصر في وقت اجتماع الناس من یقول إنا وجدنا ھذا شاھد زور فاحذروه وحذروه الناس

  

  :لجنایة تسجیل ا :الثالثة 

أن م ن ارتك ب جنای ة تلق ین الخص م حجت ھ یض رب ویش ھر ف ي المج الس ویع رف ب ھ ویس جل علی ھ                )2(یرى ابن فرح ون 
  .وتنسخ منھ نسخ توضع عند الثقاة من الناس وكذلك یفعل بشاھد الزور، وھذا قریب من إعلان الجریمة في الصحف

  

  :المناداة بالمذنب  :الرابعة 

أنھ روي عن الإمام أحمد أن شاھد الزور ینادى بھ وكذلك من تكرار منھ الذنب ویطاف ب ھ ف ي    )3(ذكر الفراء في أحكامھ
ب أن الق وادة الت ي تفس د النس اء والرج ال تجتن ب وإذا ركب ت          )4(محلتھ ویضرب مع ذلك، كم ا ذك ر ص احب كش اف القن اع     

  .القوادة دابة ضمت إلیھا ثیابھا ونودي علیھا ھذا جزاء من یفعل كذا وكذا

  .ه الصور ذكرھا فقھاء المسلمین للتشھیر بقیة زجر الجاني وردع أمثالھ عن ارتكاب ھذه الجریمةھذ

  

  

  :الصور الحدیثة لتنفیذ عقوبة التشھیر 

  

إن وسائل التشھیر قد تط ورت ف ي أیامن ا عم ا كان ت علی ھ الأح وال ف ي ماض ي الزم ان م ن ص ور تنفی ذ عقوب ة التش ھیر                
  -:وھي

  .نشر صور أصحاب الجریمة الإعلام في الصحف مع. 1

  .الإعلان في المذیاع. 2

  .الإعلان في جھاز التلفاز. 3

                                                        

 .12/166انظر الصنعاني، مرجع سابق، ص )1(

 .2/215و 2/213 انظر ابن فرحون المالكي، تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناھج الأحكام، بیروت، دار الكتب العلمیة، )2(

 .283انظر أبو الحسن الماوردي، الأحكام السلطانیة، بیروت، دار الكتب العلمیة،  )3(

 .239انظر الماوردي، مرجع سابق، ص )4(
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ض  د بع  ض الجن اة ال  ذین یھمھ  م وض  عھم  ) نش ر الحك  م (وتأخ ذ الی  وم أغل  ب التش  ریعات بھ ذا الج  زاء باس  تخدام مص  طلح    
لتخییر المتھم بین عقوبة  الاجتماعي من الموظفین وبعض رجال الأعمال وقد ظھر اتجاه في الولایات المتحدة الأمریكیة

الحبس أو التشھیر أمام الناس، وقد عرفت مثل ھذه الجزاء م ن قب ل جماع ة بروس تانتیة ف ي الق رن الس ابع عش ر ك ذلك          
أبان الثورة الثقافیة في جمھوریة الصین الشعبیة، حیث یحكم على بعض المتھمین بعقوبة التشھیر أو الاعتراف بما قام 

أو التجوال في الشوارع حاملاً لافتة تعدد أعمالھ السیئة أو بنشر اسمھ في الص حف بم ا ق ام ب ھ م ن      بھ علناً أمام المارة 
  .فعل مخالف للقانون

وبموجب قانون حمورابي كان الحلاق من جملة موظفي التنفیذ لدى المحاكم، حیث كانت المحكمة تص در بع ض الأحك ام    
ن الفرد العراقي آنذاك كان یحتفظ بشعر رأسھ وشعر لحیتھ دون أن التي تتضمن معاقبة المحكوم علیھ بجز شعره ذلك لأ

  .)1(یقصر منھما شیئاً فكان قص شعر المحكوم من قبیل التشھیر بھ وكجزاء بدیل لعقوبة الحبس

أكثر إدراك اً لمخ اطر عقوب ة الح بس قص یرة الم دة وع دم ج دواھا، فق د          ) الملغى(أخیراً لقد كان قانون العقوبات البغدادي 
منھ على إن المحكوم علیھ بالحبس البسیط مدة ثلاثة أشھر فأقل أن یختار بدل حبسھ ب أن یش تغل   ) 17(في المادة  نص

خارج السجن طبقاً للشروط المنصوص علیھا في ھذه المادة، وللمحكمة سلطة تقدیر جدوى ھذا الحكم والفائدة المرجوة 
لمادة المذكورة ضوابط لتنفیذ ھذا الحكم، وكیفیة معالجة امتناع منھ، علماً أن المحكوم یكلف بالعمل دون أجر ووضعت ا

  .المحكوم عن الحضور إلى محل العمل الذي نسب لھ أو تغیب عن عملھ أو لم ینجزه

  نجاحھاضوابط تطبیق الجزاءات البدیلة عن عقوبــة الحبــس ووســائل :  ثالثالمبحــث ال

  

  :س ضوابط تطبیق الجزاء البدیلة عن عقوبة الحب

نظ  راً لك  ون الج  زاءات البدیل  ة ع  ن عقوب  ة الح  بس ق  د ت  ؤدي إل  ى عك  س م  ا أری  د منھ  ا، س  واء ك  ان ذل  ك بس  بب س  وء         
فلاب د م ن وض ع    ... استعمالھا، أم كان بسبب خطأ السلطة التي تتخذھا في تقدیرھا، مما یعرض الجاني للحی ف ف ي حق ھ   

  -:)2(ومن أھم ھذه الضوابط ما یلي. ضوابط لھذه البدائل تكون إطاراً شرعیاً لا یمكن تجاوزه

  .اتفاق البدائل المراد تطبیقھا مع حقوق الإنسان الأساسیة، بحیث لا تلحق ضرراً جسیماً بمكانتھ في المجتمع  .1

اتخاذ البدائل من قبل مرجع قضائي تظل تحت رقابتھ من أجل إع ادة النظ ر فیھ ا عن د الحاج ة ووقفھ ا إذا تحقق ت          .2
  .الھا بالحبس إذا تبین أنھا غیر مجدیةالغایة منھا أو إبد

موافقة المحكوم علیھ على إخضاعھ للبدیل، لاسیما إذا كان البدیل عملاً لص الح المجتم ع ونح و ذل ك، إذ لا یمك ن        .3
  .الأداء الصحیح للعمل إذا لم یكن الشخص موافقاً علیھ ابتداءً

یھ، وكذلك مراعاة ظروف الجریمة، كي یكون البدیل مراعاة الظروف الشخصیة والاجتماعیة بالنسبة للمحكوم عل  .4
  .متناسباً مع حجم الجریمة

البعد عن التشھیر بالجاني، وعن كل ما یسبب آثاراً سلبیة من وصم وإحراج أمام العائلة والأقران أو الجیران أو   .5
  .غیرھم

                                                        

 .31، ص1973انظر أحمد زكي الخیاط، تاریخ المحاماة في العراق، مطبعة المعارف، بغداد،  )1(
  .230، 196، ص1982المؤسسات العقلیة، بیروت،  مصطفى العوجي، التأھیل الاجتماعي في. د )2(
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  :وسائل النجاح 

لابد من الإشارة إلى بعض المعق وات الت ي ق د تح ول دون      قبل التطرق لوسائل نجاح تطبیق العقوبات البدیلة عن الحبس
فھي في ازدیاد ولیست  –إن لم تكن ثابتة  –التطبیق، لأن المتتبع للإجراءات القضائیة یجد أن معدلات الإدخال للسجون 

  -:في نقص كما ھو المتوقع بعد الاتجاه العام إلى العقوبات البدیلة، ویعود سبب ذلك إلى الأمور التالیة

إن الإستراتیجیة طبقت بطریقة كانت تعطي استخدام السجن أولویة في ذھن القضاء في حین إن العقوبات البدیلة   . 1
  .كان ینظر إلیھا على إنھا لینة لا تفي بالغرض المطلوب من معاقبة المجرم

تعم  ل وفق  اً لض  وابط  ) الس  جون(إن الس  جون تعتب  ر ج  زءاً م  ن النظ  ام الجن  ائي الرس  مي للدول  ة، وبالت  الي فإنھ  ا      .2
وقوانین رسمیة، مما یجعل القضاة یثقون فیھا وفي أدائھا للعقاب المطلوب، على عكس العقوبات البدیلة التي لا 

  .تتضمن سجناً

وس وء فھ م ف ي    ... إن العقوبات البدیلة م ازال یكتنفھ ا ویح ول دون تطبیقھ ا الغم وض، مم ا أدى إل ى ج دل فقھ ي           .3
  .ھابعض الأحیان حیال استخدام

الاتفاق على الجھة التي تتولى تنفیذ العقوبات البدیلة عن الحبس من جھة وفي طریقة التنفی ذ م ن جھ ة أخ رى،       .4
  .مما یجعل القضاة یتجھون إلى عقوبة السجن التي فیھا سھولة ومساواة في التطبیق، وفیھا عقوبة تردع الجناة

  

امی ة إل ى إص لاح المحك وم علی ھ دون إخض اعھ للس جن، وإل ى         ویرى الباحث إن نجاح الجزاءات البدیلة ع ن الح بس الر  
  -:تقویم سلوكھ والحیلولة بینھ وبین الانحراف في المستقبل یتوقف على وجود وسائل معینة منھا

  .تنشئة الرأي العام لتقبل مثل ھذه التدابیر بشرح فوائدھا وبیان سلبیات عقوبة السجن  .1

سجن تدریجیاً، وإبراز مدى فاعلیتھا وتقبلھا من المجتمع، وإن ھ ذه التجرب ة   تطبیق ھذه الجزاءات البدیلة عن ال  .2
  .ناجحة

  .العمل على توفیر القناعة التامة لدى القضاة حول جدوى ھذه البدائل، حتى یثقوا بھا وبجدواھا  .3

الخاص ة ب التطبیق   توفیر الأنظمة الجزائی ة الملائم ة الت ي تس مح بتطبی ق ھ ذه الب دائل، ونش ر التفاص یل الإداری ة             .4
  .العملي والمیداني

أن تتص  ف ھ  ذه الب  دائل بالمرون  ة الكافی  ة، یؤخ  ذ بھ  ا بع  ین الاعتب  ار الف  روق الفردی  ة، والمتغی  رات الاجتماعی  ة          .5
  .لاسیما أنھا في إطار التعزیرات التي ھذه سمتھا –والاقتصادیة 

ومؤسسات الخدمة الاجتماعیة لتأمین  –الشرطة القضاء و –توفیر لقاءات علمیة بین مؤسسات العدالة الجنائیة   .6
  .التوافق والتعاون بین ھذه المؤسسات وتنظیم الدورات التدریبیة لكافة مستویات العاملین فیھا
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  : الخاتمـــــة
  :النتائج التي توصل إلیھا الباحث

  

م ر ف ي ذل ك یختل ف تبع اً لاعتب ارات       أن الحبس لا یمكن القول بإلغائھ مطلق اً، ولا بالاقتص ار علی ھ مطلق اً، وإن الأ      .1
  .منھا ما یرجع إلى الجاني، ومنھا ما یرجع إلى الجنایة، ومنھا ما یرجع إلى البیئة والمجتمع. متنوعة

أن الباحثین الذین بالغوا في الاستعاضة عن الحبس ببدائل أخرى، وأسھموا في بیان مس اوئھ، ان اغل ب كلامھ م      .2
تطبی ق ینقص ھ كثی ر م ن الموض وعیة، لاس یما ف ي عالمن ا العرب ي ال ذي م ازال            نظري ونموذجي وھو عند حی ز ال 

ولعل بع ض التطبیق ات العملی ة الت ي طبق ت ف ي ب لاد أخ رى ھ ي الت ي أغ رت الب احثین             . تطبیق البدائل فیھ ضعیفاً
  .داخل البلاد العربیة إلى المبالغة في ھذا الأمر

بس كلمت ان مترادفت ان تعطی ان معن ى واح د، أي لا ف ارق بینھم ا ،        أن قوانین اللغة العربی ة تفی د أن الس جن والح       .3
بخلاف القانون الوضعي الذي فرق بین السجن والحبس من حیث مدتھ وأماكن تنفیذ العقوبة بحق المحكوم علیھ 

.  

ك أن الشریعة الإسلامیة لا تھدف أساس اً إل ى العق اب، وإنم ا تھ دف إل ى الوقای ة قب ل حص ول س بب العق اب، ول ذل              .4
وضعت سیاجاً قویاً یحول دون إیقاع العقوبة بالجاني من وسائل إثبات محددة، لھا شروطھا وضوابطھا الدقیق ة،  

قاع دة درء الح دود   : كما وض عت قواع د أم ام القض اء م ن ش أنھا أن تقل ل م ن إیق اع العقوب ة، وم ن تل ك القواع د             
قاع دة الب راءة الأص لیة، وقاع دة الأص ل ب راء       بالشبھات، وقاعدة الخطأ في العفو خی ر م ن الخط أ ف ي العقوب ة، و     

  .الذمة

  

  :الاقتراحـــات 

  

التأكید على ض رورة دع م الأبح اث العلمی ة والدراس ات المیدانی ة المتعلق ة بھ ذه الب دائل، فض لاً ع ن دع وة ال دول                .1
ل إیج اد الآلی ات   العربیة إلى المزید من الاھتمام بھا، سواء كان ذلك على المستوى النظري أو التطبیقي، من خلا

  .المناسبة لھا

نقترح ضرورة تنسیق الجھود بین أجھزة القضاء والأجھ زة الأخ رى ذات العلاق ة وإیج اد الآلی ات الكفیل ة بنج اح          .2
  .ھذا التنسیق من تنظیم الكفاءات العلمیة والدوریة، وإقامة الدورات التدریبیة للجمیع حسب الحاجة

  .نموذجي یتضمن البدائل لعقوبة الحبس نقترح إعداد مشروع قانون عربي  .3

حث الدول العربیة على تكوین رأي عام لقبولھا وضرورة التدرج في تطبیقھا مع إبراز مدى فاعلیتھا وتقبلھا في   .4
المجتم   ع، وت   وفیر القناع   ة التام   ة ل   دى رج   ال القض   اء بج   دوى العم   ل بھ   ا، م   ع مراع   اة الف   روق الاقتص   ادیة    

  .والاجتماعیة والفردیة
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Abstract :                                         

The research includes the point of view over the need to apply alternative 

penalties of the short period imprison as a punishment , to decrease the 
negative effects which emerge as a result to the application to the short period 
imprison . The research will be a study between Iraqi penal code and some 
Arab and foreign penal codes . 

The research aims to study the determination of the conception of the 
alternative penalties and to emerge the impotence of these penalties . and then 
the clarification of the way in Iraq . 

The researcher asserts on the necessity of existence of a model of an Arab 
code project including the definition of these penalties and the manners which 
help to apply them instead of the imprison punishment .  

 


